
كارة اء الب ش ق غ ة رت راء عملي ج 844 - حكم إ

ال السؤ

ة ؟ راحي ة ج واسطة عملي اء ب ش وز لها رتق الغ هل يج كارة ف اء الب ش ب ما غ قدت لسب ة ف امرأ

صلة ة المف اب الإج

يح إحداهما : لة وترج ه المسأ ي هذ كر كلا قولي العلماء ف اسب ذ ا من المن ا العصر . ولهذ ي هذ لة ف از ل الن ر من المسائ ب عت لة ت ه المسأ هذ

القول الأول :

اً كارة مطلق وز رتق الب لا يج

صيل : ف ي : الت ان القول الث

ر : ظ ن كاح يُ د ن ي عق اً ف ة ، وليس وطئ رع معصي ي الش ر ف ب علاً لا يعت ة أو ف ق حادث ب التمز ا كان سب ذ 1-          إ

اً . ب ه واج راؤ ج اليد كان إ ق ب الأعراف ، والت سب لما ب ا وظ ت لاقي عن اة ست ت ن أن الف لب على الظ ن غ إ ف

اً . دوب ه من راؤ ج يب كان إ ن الطب لك على ظ لب ذ ن لم يغ وإ

ه . راؤ ج ه يحرم إ ن إ اس ف ن الن ي هر ب ت نى اش ب ز سب ة ، أو كان ب ي المطلق كاح كما ف د ن ي عق اً ف ق وطئ ب التمز ا كان سب ذ 2-          إ

ه أولى . راؤ ج ه ، وإ رائ ج ه وعدم إ رائ ج ن إ ي راً ب ي يب مخ اس كان الطب ن الن ي هر ب ت نى لم يش ق ز ب التمز ا كان سب ذ 3-           إ

لاف : تحديد محل الخ

ان على تحريم الرتق . ق ف هما مت ن إ ة ف ي ان ي الحالة الث ة ، أما ف الث ي الحالة الأولى ، والث ن ف ولي ن الق ي لاف ب ينحصر محل الخ

الأدلة :

اً ( وز مطلق )1( دليل القول الأول : ) لا يج

ها ، كارت اء ب ش عد رتق غ وج ب ز ت م ت ق ، ث ماع الساب ة من الج د تحمل المرأ ق تلاط الأنساب ، ف لى اخ دي إ كارة قد يؤ اء الب ش أولاً : أن رتق غ

الحرام . تلاط الحلال ب وج واخ الز لك الحمل ب لحاق ذ لى إ دي إ ا يؤ وهذ

ة . لّظ لاع على العورة المغ يه اطّ كارة ف اء الب ش اً : أن رتق غ ي ان ث

ماع . عد الج كارة ب اء الب ش مكان رتق غ إ نى لعلمهن ب ريمة الز ات ارتكاب ج ي ت ل للف سهّ كارة يُ اء الب ش اً : أن رتق غ الث ث

ن كانت إ ر الدرء والتحصيل ، ف ن تعذ لك ، وإ ا ذ علن اسد ف ن أمكن تحصيل المصالح ودرء المف إ اسد ف تمعت المصالح والمف ا اج ذ ه إ ن عاً : أ راب

هاء الإسلام . ق لك ف وات المصلحة كما قرر ذ ف الي ب ب سدة ولا ن ا المف ن م من المصلحة درأ سدة أعظ المف

ة ب رت اسد المت يم المف واز الرتق لعظ عدم ج ا ب اسد حكمن رتب عليه من مف كارة وما يت اء الب ش لى رتق غ ا إ رن ظ ا ن ذ ا إ ن ن إ اعدة ف ه الق اً لهذ ق ي وتطب

ه . علي

رق عن ع الغ وز للإنسان أن يدف اعدة : ) لا يج ه الق روع هذ رر ، ومن ف الض ال ب رر لا يز ة أن الض ريعة الإسلامي امساً : أن من القواعد الش خ

وج . الز ه ب ان اء ويلحق ش رتق الغ هما ب رر عن يلا الض اة وأمها أن يز ت وز للف لك لا يج ل ذ يره ( ومث راق أرض غ غ إ ه ب أرض
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رعاً . ش محرم ش ش ، والغ ه نوع من الغ رعي لأن ير ش دأ غ كارة مب اء الب ش دأ رتق غ سادساً : أن مب

رعاً . ب محرم ش ب ، والكذ ة السب ق ي اء حق ف ات وأهليهم لإخ ي ت ب للف واب الكذ ب تح أ كارة يف اء الب ش عاً : أن رتق غ ساب

ر . ت ة السّ ة بحج نّ اط الأج هاض ، وإسق ات الإج راء عملي ج لى إ أوا إ اء أن يلج اب للأطب تح الب كارة يف اء الب ش اً : أن رتق غ امن ث

ي : ان دليل القول الث

ا ي الأحوال التي حكمن لك ف يق ذ كارة معين على تحق اء الب ش ه ، ورتق غ دب ر ون ة الست روعي ة دالة على مش رعي أولاً : أن النصوص الش

ها . ي عله ف واز ف ج ب

ها ، لم عن ع للظ لك دف ي ذ يكون ف ها ، ف ي ن ف اب سوء الظ ا ب لن ف راحة الرتق ق عل ج ا لها ف ن ز ا أج ذ ة إ احش ة من الف ريئ ة الب اً : أن المرأ ي ان ث

ات . من ين والمؤ من المؤ ن ب اره وقصده من حسن الظ ب اعت ة ب رعي هدت النصوص الش اً لما ش ق ي وتحق

ر رها ، واض لك لأض وج على ذ ر رتق واطلع الز ي ة من غ لو تركت المرأ ة ، ف رر عن أهل المرأ ع الض ب دف كارة يوج اء الب ش اً : أن رتق غ الث ث

ه . ب ون من سب ريئ هم ب رر لأن ع الض رع لهم دف لك يش لذ هم ، ف واج من ع من الز ن ن تلك الأسرة قد يمت إ اس ف ن الن ي اع الأمر ب ا ش ذ أهلها ، وإ ب

ما يتعلق ي اصة ف تمع ، وخ ي المج وي عام ف رب ر ت ث ة له أ احش ها على الف ي دلالت ة ف ة الوهمي رين اء تلك الق ف خ إ يب المسلم ب ام الطب ي عا : أن ق راب

اة . ت ة الف سي ف ن ب

ها . ي واز الرتق ف ج ا ب ي الأحوال التي حكمن ودة ف كارة ليست موج اء الب ش ي رتق غ ش ف سدة الغ امسا : أن مف خ

يح : الترج

تي : أ اً لما ي كارة مطلق اء الب ش واز رتق غ عدم ج د الله هو القول ب ح والعلم عن ي يترج الذ

ي استدلالهم . ا القول ف كره أصحاب هذ أولاً : لصحة ما ذ

ما يلي : ه ب اب عن يج ي ف ان اً : وأما استدلال أصحاب القول الث ي ان ث

ه الأول : واب عن الوج الج

ل الأصل حرمته لمكان لك ، ب ه ذ ي ق ف كارة لم يتحق اء الب ش ه ، ورتق غ لت ار وسي ب اعت رع ب هدت نصوص الش ي ش ر المطلوب هو الذ أن الست

ساد . اب الف تح ب ف العورة ، وف كش

ي : ان ه الث واب عن الوج الج

يره . ها الله غ لا عوض ة وإ المرأ وج ب ي الز ن رض إ واج ، ف ل الز ب ار ق ب قه عن طريق الإخ ي ن يمكن تحق اب سوء الظ ل ب أن قف

الث : ه الث واب عن الوج الج

ع ق سدة ت ه المف ن هذ م إ ر له ، ث ي ار الغ ب خ لك ، ولو عن طريق إ ة الرتق لاحتمال اطلاعه على ذ عملي ة ب الكلي ول ب ز كورة لا ت سدة المذ أن المف

لك الحال لو اسد وكذ الت تلك المف ن أقدم ز إ اره ، واطلاعه ، ف ب خ ي إ غ ب ها ، والمن كارت وال ب ز ها ب وج ار ز ب خ دون إ ة ب ويج المرأ ز ي حال ت ف

م . أحج

ع : ه الراب واب عن الوج الج

سدة أولى من ا ، ودرء المف ن ة الز احش عل ف يل لف ها تسهيل السب اسد ، ومن ه المف رتب علي ت لك ت ه المصلحة كذ اء كما أن له هذ ف ا الإخ أن هذ

لب المصلحة . ج

امس : ه الخ واب عن الوج الج
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ز ف الق والها ب ي حال ز تف ف وج من ش الز ا أن غ لو سلمن ة ، ف كارة الأصلي ة ، وليست هي الب كارة مستحدث ه الب ش لأن هذ اء الغ ف ت ا لا نسلم ان ن ن أ

ها . الاعتداء علي والها ب ي حال ز تف ف ه من ش ا لا نسلم أن غ ن ن إ عة ، ف ي كارة طب وال الب ب ز ونحوه مما يوج

سدة لا اع والمف روج ، والإبض هاك حرمة الف ت لى ان ما يعود إ ي اصة ف داً خ ره أصحاب القول الأول أمر مهم ج ب ي اعت ريعة الذ اً : أن سد الذ ي ان ث

كارة . اء الب ش واز رتق غ ج ة على القول ب ب رت ك مت ش

ة لى درج وية إ ق ي ليست ب ان كرها أصحاب القول الث ار التي ذ ها والأعذ لي ر إ ظ ف العورة ولمسها والن ي حرمة كش تض اً : أن الأصل يق الث ث

راحة الرتق . عل ج اء عليه والحكم بحرمة ف ق ب الب وج لك الأصل ، ف ة الرتق من ذ اء عملي ن ث است ها ب ي يمكن الحكم ف

ل ، وعن ل السب يل هو أمث ا السب ة وهذ راءة المرأ ت ب ب ث ة ت عد الحادث ة ب ي هادة طب ها عن طريق ش الت ز سدة التهمة يمكن إ امساً : أن مف خ

راحة الرتق . عل ج لى ف ة إ ول الحاج ز ه ت طريق

راحة ، والله تعالى أعلم . وع من الج ا الن عل هذ ة ف يب ولا للمرأ وز للطب ه لا يج ن إ ا كله ف ولهذ

يطي ص 403 ق ن ار الش ت ن محمد المخ ها /د.محمد ب ة علي ب رت ار المت آث ة وال ي راحة الطب اب أحكام الج ر كت ظ ن أ

ة لها على عان لك إ ي ذ لا لأنّ ف ة ف ب ائ ر الت ي ا غ مّ ة وأ ب ائ ة والت تصب تق للمغ ة الرّ راء عملي ج واز إ ج تى بعض أهل العلم المعاصرين ب ف وقد أ

ها نّ شّ والتدليس حيث يظ ة على الغ لك من الإعان ي ذ ة لها لما ف راء العملي ج وز إ ها لا يج ق وطؤ لك التي سب ها ، وكذ ريمت ي ج الاستمرار ف

لك ، والله تعالى أعلم . كرا وليست كذ ة ب عد العملي ها ب ل ب من دخ
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